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 ملخص: 

العليا  ستوري المرتبةلداخذ النص به يأن من أهم المبادئ التي تتبناها دولة القانون،مبدأ السمو الدستوري والذي بموجإ
بذلك  وانين،حتى تضمنورية القلى دستعتبنت معظم الدول آلية الرقابة  في سلم الهرم القانوني للدولة ،وضمانا لهذا السمو،

الأمن  نونية هو تحقيقولة القاى للداحترام كل التشريعات الداخلية للدولة لهذا المبدأ،و في المقابل ومن الغايات الأسم
 نية.لقانو لذي يخضع فيه الجميع للقانون،مع وجود ثبات نسبي و استقرار في المراكز االقانوني،ا

لدستورية بها المحكمة ا ابة تختصرق يهوتهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، و 
 ن المجلس الدستوري،عثة جاءت بديلا ،وهي مؤسسة دستورية مستحد2020الذي كرسها المؤسس الدستوري في تعديل 

شكلت تلقانونية التي لمراكز اق واتلك الحقو  ىوعن مدى تأثير قرارات هذه الأخيرة في فصلها بعدم دستورية نص قانوني، عل
 في ظل هذا النص غير الدستوري ،ومنه على الأمن القانوني في الدولة. 

 راكز قانونية.أمن قانونيالرقابة القضائية.محكمة دستورية.م:كلمات مفتاحية
Abstract:  

One of the most important principles adopted by the rule of law is the principle of 

constitutional supremacy,according to which the constitutional text takes the highest 

rank in the state's legal hierarchy,In order to ensure this highness, most countries have 

adopted a mechanism for monitoring the constitutionality of laws,in order to ensure that 

all domestic legislation of the state respects this principle,on the other hand, one of the 

highest goals of the legal state is to achieve legal security,In which everyone is subject 

to the law, with relative stability and stability in legal positions, 

This research paper aims to introduce the judicial control over the constitutionality of 

laws,It is the oversight of the Constitutional Court,enshrined by the Constitutional 

Founder in the 2020 Amendment,It is a new constitutional institution that replaced the 

Constitutional Council. 
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And the search for the extent of the impact of the decisions of the latter in its dismissal 

of the unconstitutionality of a legal text, 

On those rights and legal positions that were formed under this unconstitutional text, 

Hence the legal security in the state 

Keywords: Judicial control.constitutional court.legal centres.Legal security 

 
 

 مقدمة:
تتبنى دولة القانون مبدأ سمو الدستور،والذي بموجبه يأخذ النص الدستوري المرتبة العليا في سلم التدرج الهرمي  

لقانونية اتخضع للقاعدة  نأنى،يجب الأد للنظام القانوني في الدولة،وبناءا على هذا التدرج القانوني فإن القاعدة القانونية
ولة تشريعات في الدها من الوغير  ا،وهو ما يؤدي حتما إلى خضوع كل القوانين والتنظيماتالأعلى منها درجة وألا تخالفه

 إلى الدستور،بصفته القانون الأسمى في الدولة.
 إذا يمكن ضمانه إلا دستور،لاام الغير أن احترام هذه القوانين و غيرها من التشريعات الداخلية،والتزامها الدائم بأحك

حظيت الرقابة  وه،ولذلكي وعلبية تضمن هذا الاحترام وهذا الانضباط،وتحمي سمو النص الدستور تواجدت هناك آلية رقا
 على دستورية القوانين باهتمام كبير في دساتير معظم الدول.

دول،الرقابة على دستورية ،وعلى غرار دساتير ال 2020وقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 
نته الفا  لما تضممخريس جاء التك ا منه على مكانة الدستور و إبقاءه في أعلى هرم التشريعات،غير أن هذاالقوانين،حفاظ

برقابة هيئة  توري،واستبدلهالس الدسا المجالدساتير السابقة، إذ تخلى المؤسس الدستوري عن الرقابة السياسية، والتي كان يمثله
ستقلة تضمن مؤسسة م جعلهاؤسس الدستوري بفصل مستقل في الدستور،و قضائية ممثلة في المحكمة الدستورية،خصها الم

لسلطات ات ونشاط ؤسسااحترام الدستور،فهي تفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وتضبط سير الم
 العمومية.

هناك  زم ذلك أن يكونويستل ن،لقانو لو في المقابل، فإن من أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون، أن يخضع الجميع 
 الأمن القانوني يه بمبدألح علثبات نسبي في القواعد القانونية مع استقرار المراكز القانونية للأشخاص وهو ما اصط

لسلطات ،وهو ما يلزم ا تحقيقهون إلىفإذا كان هذا المبدأ ،الذي هو أحد غايات الدولة القانونية والذي يهدف أساسا القان
قوق و ا على ثبات الحفاظا منهنية حلدولة بتحقيق قدر الإمكان شيء من الثبات والاستقرار في القواعد القانو العامة في ا

ضي بإلغاء لقوانين،حين تقستورية اها بدالمراكز القانونية ،غير أن هذا الثبات قد يتأثر بقرارات المحكمة الدستورية في فصل
 اص.رتب في ظلها حقوق ومراكز قانونية للأشخأحد النصوص التشريعية أو التنظيمية،والتي ت

 ولة؟ الدومنه نتساءل عن ما مدى تأثير قرارات المحكمة الدستورية على مبدأ الأمن القانوني في
عديل لدستوري في التلقضاء اباعريف وللإجابة على هذا التساؤل،قمنا بتقسيم الورقة البحثية إلى مبحثين،تناولنا فيه الت

 .)مبحث ثاني(القانوني دأ الأمنمب ة الدستورية و تأثيره علىمالدور الرقابي للمحك ث أول(،وتناولنا)مبح2020الدستوري
 2020المبحث الأول:القضاء الدستوري في  التعديل الدستوري 

ت وامر والتنظيماعات والألتشرياإن المحافظة على السمو الدستوري في الدولة يستدعي تواجد نوع من الرقابة تفرض على 
ستورية دتمارسها هيئة  ين،والتيلقوانللتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور،وتسمى هذه الرقابة بالرقابة على دستورية ا

 .لها صلاحيات واسعة لإبطال كل تشريع غير دستوري
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 الرقابة على دستورية القوانين والقضاء الدستوري :ماهيةالمطلب الأول

كافة  أن تراعي  يقتضي والذي الدستور سمو مبدأ الحفاظ على  من وجودها القوانين دستورية على الرقابة فكرة تستمد
 وجود إلى كافي يحتاج غير الأمر هذا أن غير فصوله، ضمن الدستور أقرها التي والمبادئ الأحكام الدولة في السلطات
 على رقابة تواجد يفرض الدستور،مما اأقره التي والأحكام القواعد هذه كفالة على تعكف إجرائية وآليات قانونية ضمانات

 .1الدستور رسمه لها عما يخرج عنها صادر تصرف أي ببطلان وحكم السلطات هذه أعمال
 الضمان ،فهي القوانين تدرج عن فكرة ناتجة رقابة القانون،وهي دولة مميزات أهم بين من القوانين دستورية على إن الرقابة

والى  التشريعي، الاضطراب وتجنب والحريات، الحقوق احترام ضمان إلى القوانين دستوريةعلى  الرقابة وتؤدي الدستور، لسمو
 الدستورية، القوانين إلى العادية القوانين خضوع تأمين أجل من حقيقة دعامة تمثل ،فالرقابة2القانون وسيادة الديمقراطية حماية

 الدولة. في الثلاث السلطات عن مستقلة قضائية وأ سياسية هيئة أو جهاز بواسطة للدستور مطابقتها و التأكد من
 في أخذت حيزا كبيرا  التي ضيعالموا أبرز من الدستور أحكام حماية أو القوانين دستورية على الرقابة موضوع كما يعد
 سمو دألمب منطقية نتيجة نه يمثلأ كما ، القانون ولةد  بموضوع ذو صلة وثيقة  موضوع الدستوري،فهو الفقه رجال مؤلفات

 .التشريعات الأخرى في الدولة   جميع الدستور على
هي وجود هيئه سياسيه أو قضائية تنظر في دستوريه القوانين التي يقرها البرلمان ،المقصود بالرقابة على دستوريه القوانين 

 3ويكون لها صلاحية  إبطالها عند مخالفتها للدستور
ين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر آو إلغائها أو الامتناع عن وعرفها آخر،بأنها التحقق من مخالفه القوان

 4تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها
كما ذهب آخر في تعريفه للرقابة على دستورية القوانين،أنها تعني بأن الأعمال التشريعية على اختلاف أنواعها،هي قابلة   

ستور إليها سلطة الرقابة،وهي قابلة بالتالي للإبطال بقرار من هذه الهيئة أذا ما ثبت للرقابة الجارية من الهيئة التي أحال الد
 5لديها أن العمل التشريعي المطعون فيه ينطوي على خرق للدستور في أحكامه ومبادئه

لمان الذي يمثل أن البر  إلاإن الرقابة على دستورية القوانين أساسا هي الفصل في تدرج القوانين،انطلاقا من سمو الدستور،
،بعد ما كان هو صاحب السيادة،وصاحب بصفة المتقاضي إليهالسلطة التشريعية،وبعد أن فقد أولويته وسيادته،أصبح ينظر 

،فقد أحدث مفهوم الرقابة على دستورية القوانين تغييرا في المفاهيم المتعلقة بدور السلطات العامة 6الحق في التشريع
بذلك لمفاهيم جديدة لم تكن معتمدة في القانون الدستوري بمفهومه التقليدي،فقد حلت دولة  وصلاحياتها الدستورية،وأسس

                                                           
 بسكرة صافي حمزة،دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي،أطروحة دكتوراه،جامعة خيضر 1
 48-47،ص2002عبد الله بوقفة،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري،دراسة مقارنة،دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع،الجزاءر 2
 1044،ص2006،بيروت،2زهير شكر،الوسيط في القانون اللبناني،مجلد  3
 438،ص2000المعارف،الاسكندرية، ماجد راغب الحلو،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأة 4
 527،ص2004،دار العلم للملايين،بيروت،2،ط2ادمون رباط،الوسيط في القانون الدستوري العام،ج 5
 112،ص2010مولود منصور،بحوث في القانون الدستوري،موفم للنشر،الجزائر، 6



 ذبيح زهيرة –لكحل عبد الرزاق 

259 
 

القانون التي تستند على النصوص الدستورية دون غيرها من النصوص،وفرضت على سلطاتها التقيد بهذه النصوص،وبهذا 
 7انتلاشى مفهوم الدولة القانونية التي تعمل وفق القوانين التي يقرها البرلم

دوله القانون التي تكون فيها السيادة والعلو  إطارفي  إلاكان مبدأ الرقابة على دستوريه القوانين لا يمكن أن يطبق    وإذا 
المنظم  الإطاركان خارجا عن   إذاليس له أي قيمه قانونيه  ة من السلطات الثلاثللدستور، وكل عمل يصدر عن أي سلط

التي تتبنى مبدأ سيادة  ةالقانوني ةالدول إطارفي  المبدأنجد تطبيق هذا  أنانه لا يمكن ف الأساسوعلى هذا  لهذه السلطات،
البرلمان،كما هو الحال في النظام البريطاني،أين تنتفي كل القيود القانونية على ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي،فلا وجود 

تكون المحاكم هنا ملزمة بتطبيق القوانين التي أصدرها البرلمان وان  لقيود قانونية على عملية سن التشريعات من قبل البرلمان،و 
كانت مخالفة لنص الدستور،فسيادة الدستور وعلوه في هذه الحالة مجرد أمر نظري شكلي لأن مثل هذه الدول ترتبط بمفهوم 

 8وغير محددةسياسي يميل إلى ضمان سيادة الهيكل التشريعي والمتمثل في البرلمان الذي يعد سلطه مطلقه 
 انون،تستوجب أندولة الققصوى لن الكثير من الفقهاء في القانون من يقرون بأن الضمانة الإفولأجل كل ما سبق ذكره، 

 .رتشريعات للدستو ة هذه المطابقو تتجه كل تشريعاتها نهو قمة الهرم الذي يمثلها الدستور،وهذا بفرضها رقابة دستورية 
أي  دستورية القوانين،الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستوريةويقصد بالرقابة القضائية على 

تشريع،يصدر من السلطة التشريعية،أو من السلطة التنفيذية،وقد عرفها بعضهم،بأنها الهيئة القضائية التي تبت في مصير 
 .9غير مختصة في ذلك صة أوقانون ما من حيث دستوريته أو عدم دستوريته،سواء أكانت هذه المحكمة مخت

إن عملية الرقابة على دستورية التشريعات،هي في الأصل من اختصاص القضاء،فوظيفة القاضي هو تطبيق القوانين 
والتشريعات في ما يعرض أمامه من منازعات،وهو يفصل فيها وفقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية،فالقاضي حينما يجد ان 

يتعارض مع نص أسمى منه،فإنه ملزم بإنزال هذا القانون الأسمى،واستبعاد تطبيق النص  النص الذي يحتج به أمامه
يحقق أي نتيجة إلا بوجود نظام السوابق القضائية،أين يكمن فيها احترام المحاكم الأدنى للقرارات  أنالمخالف،وهذا لا يمكن 

 .10روعيةالصادرة عن المحاكم الأعلى منها،وهو ما يمليه منطق العدالة والمش
هيئة رقابية قضائية،يتوفر في أعضائها  إلى،أن يعهد بهذا الأسلوب الرقابي ذي الطابع القانوني،كما انه من منطق الأمور

ما أريد للرقابة على دستورية  إذا،لذلك فإنه 11التكوين القانوني،الذي يمكنهم من مطابقة القانون مع أحكام الدستور
هيئة قضائية،فالقضاء يتسم بالاستقلالية  إلىثرها القانوني الصحيح،كان لا بد أن يعهد بها القوانين أن تكون فعالة،وتنتج أ

تسبيب الأحكام وكفالة حق  خاصة،كعلانية الجلسات و إجراءاته اعتماد إلى إضافةوبالحياد والنزاهة،والخبرة القانونية،
من شأنها أن تكفل للرقابة الدستورية موضوعيتها  اتالإجراءالدفاع، وهو ما يبعث بالاطمئنان في أحكامه وقراراته،فهذه 

 .12اونجاعته
 

                                                           
 60،ص2014رات الدولية،المؤسسة الحديثة للكتاب،بيروت،أمين عاطف صليبا،دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظل المعاهدات و القرا 7
،الجمعية المصرية لنشر 1"،ترجمة محمد مصطفى غنيم وهند البقلي،طالأمريكيجيروم أ،ومن معه،الوجيز في القانون الدستوري"المبادئ الأساسية للدستور  8

 49،ص1998المعرفة و الثقافة العالمية،القاهرة،
 .148.ص2013،المؤسسة الحديثة للكتاب،بيروت،1على دستورية القوانين،ط عصام سعيد احمد،الرقابة 9

 82،ص1995عزيزة الشريف،دراسة في الرقابة على دستورية التشريع،الكويت، 10
 .39أمين عاطف صليبا،نفس المرجع،ص 11

 .261،ص2000روت،محمد رفعت عبد الوهاب،رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان،الدار الجامعية،بي 12
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 المطلب الثاني:المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري
لطابع باوري،الذي يتسم لس الدستالمج ارتبطت آلية الرقابة على دستورية القوانين،في التعديلات والدساتير السابقة،برقابة

ة ،الذي يعد محطري الأخيرلدستو ا،في التعديل بالمؤسس الدستوري  ما دفع ذاقراراته،وه السياسي،وهو ما انعكس سلبا على
 ستورية.مة الدممثلة في المحك اعتماد الرقابة القضائية مهمة في التجربة الدستورية الجزائرية،إلى

 2020رية في التعديل الدستوري دسترة المحكمة الدستو -أولا
انين غير ياسية على القو قابة السن الر أفي تقييمهم للرقابة على دستورية القوانين،على و ري،يكاد يجمع فقهاء القانون الدستو 

كمة رقابة المح كوفضلوا في ذلنفيذية،تسيطر عليها السلطة التعادة ما  فعالة،لأن الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري 
 .الدستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطات الثلاث

ته  عفويا بل فرضري الأخيرلدستو اوفي الجزائر لم يكن توجه المؤسس الدستوري نحو تكريس الرقابة القضائية في التعديل 
لأزمة اصفه عامة،فبعد بغاربية ة والمظروف عديدة ومنها الظروف السياسية التي عرفتها الجزائر بصفه خاصة والمنطقة العربي

ورة طالبا بضر ي بالحراك الشعبي موبعد خروج الشعب الجزائري في مظاهرات أو ما سم 2019التي عرفتها الجزائر بداية سنه 
باره ا الدستور باعتعلى رأسهو ئرية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شامله وتعديل في المنظومة القانونية للدولة الجزا

 القانون الأسمى للدولة
ل ل مجاورة،دفع كدة في دو ى رائسس الدستوري  لتجارب دستورية أخر بالإضافة إلى عوامل قانونية أخرى،ومحاكاة من المؤ 

 لس الدستوري.يل عن المجة كبدذلك بالمؤسس الدستوري إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري،ومنه اعتماد المحكمة الدستوري
من بند ، ضول لأالفصل اكرست المحكمة الدستورية كمؤسسه دستورية ضمن التعديل الدستوري في الباب الرابع في 

فة بضمان احترام "المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكل 185المؤسسات الرقابية،حيث جاء في نص المادة 
على  تشكيلتها وكذا لى مستوىعورات الدستور..."،ومقارنة بالهيئة الرقابية السابقة،فقد عرفت هذه المؤسسة المستحدثة تط

 .قوانينخص فيما يتعلق بالرقابة على دستوريه المستوى آليات عملها في المجال الرقابي وبالأ
نوطة بها وفي اصات الملاختصوتعد المحكمة الدستورية مؤسسة  دستورية مستقلة مكلفه بضمان احترام الدستور نظرا ل

أهم  بةالذي يعد بمثا الدستور أ سمومقدمتها الرقابة على دستوريه القوانين و الأنظمة،ما يجعلها الحارس الأمين على مبد
 المبادئ في القانون الدستوري.

كما إن  اعتبار المؤسس الدستوري، المحكمة الدستورية مؤسسه مستقلة بذاتها يعني أنها لا تعتبر جزء من التنظيم القضائي 
حيث تم  إدراجها في الباب الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة القضائية،وهو ما ذهب اليه بعضهم بقولهم إن تخصيص المؤسس 

 دستوري لفصل كامل للمحكمة الدستورية، مستقل عن السلطة القضائية الهدف منه هو تمييز المحكمة الدستورية عنال
القضاء،العادي والإداري وبكل درجاته، لتعزيز مركزها الدستوري وتكريس استقلاليتها عن مختلف السلطات بما فيها السلطة 

  13من التعديل الدستوري 185القضائية وهي الدلالة التي تؤكدها المادة 
إن لقد أكد المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير على تغيير نمط الرقابة على دستورية القوانين وطبيعة الهيئة،كما 

تسمية المؤسس الدستوري لهذه الهيئة الرقابية باسم المحكمة عوض التسمية السابقة)المجلس الدستوري( يعني أنها تخضع لما 
المحاكم من مبادئ عامه،كالاستقلالية والحياد والمساواة،  حتى تكون الرقابة التي تمارسها فعالة ومؤكده في ظل  تخضع له

                                                           
 107،ص28،العدد13ليندة اونيسي،المجكمة الدستورية في الجزائر،دراسة في التشكيلة والاختصاصات،مجلة الاجتهاد القضائي،المجلد 13
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احترام الدستور وصون الحقوق، واستقرار الحريات كما أنها تتميز بكون أحكامها نهائيا وملزمة لجميع السلطات العمومية 
من التعديل  189باشر من تاريخ صدورها حسب الفقرة الأخيرة من المادة والسلطات الإدارية والقضائية ونافذة بأثر م

، ومع ذلك كله ،فقد احتفظ المؤسس الدستوري في تأسيسه للمحكمة الدستورية بمظاهر المجلس 2020الدستوري 
مل مراقبة المحكمة الدستوري،وترتبط هذه المظاهر بالجانب العضوي المتعلق بالتشكيلة البشرية وكذلك بالجانب الوظيفي في ع

 على دستورية القوانين 
 

 العمل الرقابي للمحكمة الدستوريةضوابط -ثانيا
ا له أنه لا يجوز وانين،إلاة القرقابتها على دستوري مع أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة،ولها كامل الصلاحيات في
ابة التنفيذي،فالرقو لتنظيمي اورها دطة التنفيذية في مضايقة السلطة التشريعية في وظيفتها في سن القوانين،ولا حتى السل

ثناء لا تحيد عنه أ ستور وأنم الدالدستورية تخضع هي الأخرى لضوابط عديدة،من أهمها أن تتقيد المؤسسة الرقابية بأحكا
 للدولة. ل السياديةلأعمارقابة ا اد عنتأدية وظيفتها الرقابية، وعدم خوضها وبحثها في ملائمة التشريع ولا بواعثه،والابتع

 : القوانين لمصلحة الدستورية قرينة : -1 
 ثم السلطة،ومن لتلك الدستور رسمها التي يصدر في الحدود قوانين التشريعية من السلطة عن يصدر ما الأصل أنه كل

 القرينة تلك ىمقتض عن يخرج الأثر،وأن لا يلاحظ هذا أن القوانين دستورية فحصه الدستوري عند  القاضي على فالواجب
 14يصعب التوفيق بينهما واضحا وصريحا، تعارضا والدستور بين هذا التشريع التعارض كان إذا إلاا 

فلا يجب أن تكون قرارات المحكمة الدستورية متسرعة،وأن لا تحكم على النص المعروض عليها بعدم دستوريته إلا إذا 
صفة لا تدع فيه مجالا للشك أو أي تأويل كما لا يمكن كذلك اتضحت لها فعلا وبصفة قطعية مخالفة النص للدستور،وب

أخد قرينة الدستورية على إطلاقها،لأنه غالبا ما تكون مخالفة النص الدستوري خفية،وغير واضحة ومغلفة برداء لصحة،لذا  
قيد الدراسة يمس  كان واجبا على المؤسسة الرقابية التعمق والتدقيق في النص قيد الدراسة،خاصة إذا كان هذا التشريع

 15الحقوق و الحريات العامة
 
 
 
 رقابة فنية قانونية مجردة-2
 قانوني في إطار فني و إلاهذه الرقابة  تمارس لا أنهاالمحكمة الدستورية،وفي رقابتها على دستورية القوانين، القاعدة هنا أن 

 مته،ئملا مدى لبحث التعرض أو حتى رته،ضرو  أو سن التشريع، إلى أدت التي البواعث ماهية فهي لا تخوض في مجرد،

                                                           
بعة النجاح المنصوري عبد الله،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في الفقه الدستوري المقارن ،مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد،مط 14

 101،ص38،2016الجديدة،الدار البيضاء،المغرب،عدد
مجلة المحكمة الدستورية،عدد -دراسة في الفقه و القضاء الدستوري المقارن-عبد الرحمان بن جيلالي،ضوابط الرقابة القضائية على  دستورية القوانين 15

 36،ص01،2022
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 التشريعية،وهي من اختصاص السلطة المصدرة للتشريع،ولا يجوز للهيئة الرقابة السياسة عناصر كون آن هذه الأمور من
 .16السلطات بن الفصل المصدرة للتشريع وخرقا لمبدأ  السلطة على ويعتبر هذا التدخل عدوانا التدخل فيها،

 :هي ثلاثة أمورا   القاعدة هذه وتضم
ضرورته،فمقتضى الفصل بين السلطات أن تستقل السلطة التشريعية بسن  عدم أو التشريع ضرورة تناقش لا المحكمة أن -

مات ئالتشريع،وتقدر متى تتدخل لإلغاء هذا التشريع وفق،سياستها التشريعية والملا إلىالقوانين،وهي من تقدر الحاجة 
 17ةمناسب السياسية التي تراها

 .حكمته ولا التشريع ملائمة تراقب لا المحكمة إن -
 .التشريع بواعث تراقب لا المحكمة إن -
 
 : حكمته إلى ولا التشريع مةئملا إلى الرقابة امتداد عدم -أ

تختص السلطة التشريعية بتقدير مدى ملائمة تشريع معين ومدى صلاحيته للأحوال السائدة في الدولة والمجتمع،فليس 
الدستوري أو المحكمة الدستورية الحق في التدخل في تقدير السلطة التشريعية التي على أساسها قررت وضع تشريع  للقاضي

 18معين،لأن ذلك التدخل بمثابة مصادرة للمشرع،وتدخل في وظيفته الدستورية التي رسمها الدستور
 أي قرار على نص إصدارنب ن تتجة القوانين ألذلك فأن من ضوابط عمل المحكمة الدستورية،بمناسبة رقابتها على دستوري

حد  ئمة ،هو خرق دستوري فيفتسبيب قرار المحكمة بعدم الملا صلاحيته، تشريعي أو تنظيمي ،من حيث مدى ملائمته أو
ر يمية ،لأن تقديسلطة تنظذية كذاته،واعتداء صريح على اختصاص أصيل للسلطة التشريعية،واستثناءا على السلطة التنفي

دفعت المشرع  اعث التيالبو  مة ما يصدر عنهما، يبقى من اختصاص السلطة المشرعة،وهي مسألة تتعلق بالأسباب وملائ
 داره.يت إصإلى إصدار هذا التشريع،وهو وحده من يملك سلطة اختيار هذا الحل دون غيره،وكذلك توق

 
 .التشريع بواعث في الخوض إلى الرقابة امتداد عدم .-ب

لتنفيذية  التنظيم للسلطة د مهمة ا،وأسنثلة في البرلمان،بالوظيفة التشريعيةتمة ميلدستوري ،السلطة التشريعلقد خص المؤسس ا
وكذلك ه التشريع فيه،ظور عليال محمجكاستثناء،وانطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات،فإنه ليس للبرلمان الحق التشريع في 

 طة التشريعيةليس للسلطة التنفيذية الحق التدخل في عمل السل
سوء استعمال السلطة وتجاوز الاختصاص بمقتضى توزيع  ببسب الإلغاء إلىفقد يعرض هذا التدخل العمل التشريعي 

 19الصلاحيات بين للسلطتين
 أووانطلاقا من ذلك فإنه لا يحق للمحكمة الدستورية أن تبحث أو تفتش عن الدوافع التي دفعت السلطة التشريعية 

تشريع ما،لأن تلك البواعث والدوافع خصوصية أعطاها المؤسس الدستوري لتلك السلطة،وهي خاصية  سن إلىالتنفيذية 
                                                           

 36،صمرجع سبق ذكرهعبد الرحمان بن جيلالي، 16
 .106،ص1،1990د العزيز سالمان،رقابة دستورية القوانين،دار الفكر العربي،مصر،طمحمد عب 17
مطبعة -مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد-المنصوري عبد الله،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في الفقه الدستوري المقارن،النموذج المصري 18

 101،ص37/38،2016دد المغرب،ع الدار البيضاءـ-النجاح الجديدة
 66،ص2004،الجزائر،05علي بوبترة،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسة المجلس الدستوري الجزائري،مجلة الفكر البرلماني،عدد  19
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 إلغائهظاهرة معينة،أو تعديله في بعض جوانبه،أو  ةلمعالجتعتمد على عنصر الدراسة والتقدير في ضرورة سن قانون ما 
ققت من بواعث التسريع في أي نص قانوني،فإنه لا واستبداله بقانون آخر،وكل هذا فإن المحكمة الدستورية وان علمت وتح

 يحق لها أن تبني معارضتها للنص بناءا على تلك الدوافع والبواعث.
 .السيادة وأعمال السياسي النشاط رقابة عن الامتناع -3

العمال التي  السيادة هي تلك أعمال أناتفقوا على  أنهم إلاوتعددت آراء الفقهاء في تعريفهم لأعمال السيادة، تباينت
تباشرها السلطة التنفيذية  من اجل الحفاظ على كيان الدولة وهيبتها،ومن اجل مواجهة أي خطر داخلي أو خارجي قد 

 وإبرامالحرب  إعلانالمتعلقة بالدفاع عن الدولة،و  الأعماليهدد أمنها وسيادتها،فهي تختص بالتشريع في النظام النقدي،و 
 20بير في حالة الحرب والكوارث الطبيعيةالصلح،والقيام بمختلف التدا

لا  أنب عليها يجستورية، مة الدو الفوري،وعليه فإن المحك الاستعجالوغالبا ما تكون أعمال السيادة مقرونة بالطابع 
ض،ولا يمكن و التعويأ غاءالإلتعترض أو تقوم بالتفتيش و التنقيب في تلك الأعمال،فهي أعمال مستبعدة من رقابة 

من أجل  ا مقدمةيادي،لأنهتوقف تلك النصوص ذات الطابع الس أنتعترض أو  أنالدستورية وبمناسبة عملها للمحكمة 
 الحفاظ على كيان الدولة.

 بدأ الأمن القانونيلم تكريسهة الدستورية و مالمبحث الثاني:الدور الرقابي للمحك

 أن مبدأ إلا،اعهاأنو بكل  شريعاتالرقابي على التمنح المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية عدة آليات للممارسة دورها 
 خالف للدستورلغاء النص الميلزمه بإ الذي مبدأين،مبدأ المشروعية الأمن القانوني يلزم القاضي الدستوري القيام بالموازنة بين

   ،وبين مبدأ اعترافه بالمراكز القانونية التي ترتبت في ظل هذا النص.

 لمحكمة  الدستورية لة يابرقال الآلياتالمطلب الأول:
 قوانين أو معاهدات شكل في النصوص كانت سواء القانونية النصوص على الدستورية المحكمة تمارسها التي الرقابة تتنوع

 بخصوص وجوازية القانونية النصوص بعض بخصوص وجوبية سابقة رقابة إلى تنظيمات أو أوامر أو عادية قوانين أو عضوية
 لاحقة ورقابة ،21للدستور مخالفا كان إذا صدوره دون وتحول القانوني النص صدور تسبق وقائية ابةرق وهي أخرى، نصوص

 المحكمة تمارسها التي الرقابة أنواع تصنيف يمكن وعليه جوازية، دائما وهي المفعول السارية القانونية النصوص بعض تخص
 :وهي رقابية، أنواع أربعة إلى الدستورية

 .سابقة وجوبية رقابة وهي المطابقة، رقابة -
 بخصوص التنظيمات لاحقة وكرقابة نينوالقوا المعاهدات بخصوص سابقة كرقابة تمارس جوازية رقابة وهي الدستورية، رقابة -

 .والأوامر
 .لاحقة جوازية رقابة وهي الدستورية، بعدم الدفع -
 المطابقة رقابة-أولا

                                                           
محمد واصل،أعمال السيادة والاختصاص القضائي،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية،جامعة  20

 .386،ص2006،سوريا،02دد،ع23دمشق،مجلد
ارة ضياء الدين سعيد المدهون،الرقابة القضائية على دستورية القوانين،دراسة مقارنة بين امريكا ومصر وفلسطين،رسالة ماجستير،أكادمية الاد 21

 14،ص2014والسياسة للدراسات العليا،غزة،فلسطين،
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 القاعدتين الدستورية بين الخضوع فعلاقة الدستور، دقيق مع بشكل متوافق القانون يكون بمصطلح المطابقة هنا،بأن يقصد
 رقابة تتعدى والرقابة هنا القاعدتين، هاتين بين المواءمة فيها يتطلب التي بالحالة مقارنة وثيقة تكون الحالة، هذه في والتشريعية

 مع تناقض أي يتضمن القانون ألا يجب  توري،ومنهالدس النص مع الدقيقة الرقابة لتقدير والدستور، القانون بين المواءمة
 22في الدستور  نص

ن القوانين ها هذا النوع ملتي يحتلانة اتختص المحكمة الدستورية بفرض رقابة مطابقة القوانين العضوية مع الدستور،نظرا للمك
دة دارها في الجري،قبل إص قابةر بعد الدستور،وبحكم خصوصيتة المواضيع التي تتناولها والمكملة للدستور،وتكون هذه ال

قبة لقانون العضوي قبل إصداره،لمراامن الدستور "......يخضع  140الرسمية،وهو ما جاء في صريح الفقرة الحيرة من المادة 
 مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية"

 توررقابة مطابقة القوانين العضوية للدس-1
تخاذها ،كما تتبع في االدستور ا بنصوانين التي تصدر عن البرلمان،ولها مجال مخصص بهالقوانين العضوية هي مجموعة من الق

ن الدستور أنه إضافة إلى م140 إجراءات معينة تختلف عن تلك المتخذة في سن القوانين العادية،وقد جاء في نص المادة
دتها المادة الات عدمجفي  نين عضويةالمجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور،فإن البرلمان يشرع بقوا

ستور من طرف ه مع الدطابقتالدستورية،كما نصت نفس المادة على وجوب خضوع القانون العضوي،قبل إصداره لمراقبة م
ق في امسة،المحكمة الدستورية الحمن الدستور،وفي فقرتها الخ 190المحكمة الدستورية،وعلاوة على ذلك،فقد خولت المادة 

،حول لدستورية وجوبالمحكمة ارية اقة هذا النوع من القوانين مع الدستور،حيث نصت على أنه يخطر رئيس الجمهو رقابة مطاب
كله،   قرار بشأن النصبفي ذلك  توريةمطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان،وتفصل المحكمة الدس

 ابة جوازية.وهذا على خلاف القوانين العادية التي تخضع لرق
 غرفتي البرلمانلرقابة مطابقة النظام الداخلي -2
باعتبارهما مجموعة من القواعد  الدستور، مع البرلمان لغرفتي النظام الداخلي مطابقة تختص المحكمة  الدستورية، كذلك برقابة 

ه،ويضبط تنظيم إجراءات سير القانونية المكتوبة ذات طبيعة خاصة،والتي تتضمن تشكيل هياكل البرلمان وأجهزته ووظائف
أعماله،ولكون أن كلا من مجلسي البرلمان،مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني يشرف على وضع نظامه الداخلي منفردا،ليتم 

،ولذلك وتماشيا مع مبدأ المشروعية والعدالة الدستورية،وحفاظا من المؤسس الدستوري على مبدأ الفصل بين 23تنفيذه داخله
ذلك منع البرلمان من تجاوز الأحكام الدستورية، وجب إخضاع النظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان إلى رقابة السلطات،وك

 رئيس قبل من وجوبا إخطارها هيئة مستقلة ومحايدة وهي المحكمة الدستورية،وتقوم المحكمة الدستورية بهذه الرقابة بعد
صل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي من الدستور"....تف 190المادة  لنص طبقا الجمهورية

 البرلمان للدستور....."
 الدستورية رقابة-ثانيا

                                                           
العامة،مجال ممدود وحول محدود،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم نبالي فطة،دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات  22

 .154،ص2010وزو، القانونية،كلية الحقوق،جامعة مولود معمري،تيزي
 37،ص2018لي في العمل البرلماني،دار الخليج،الأردن،خشمالة،دور النظام الدا أبوفايز محمد  23
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 في الأسمى والأساسي القانون باعتباره أحكامه على الخروج من وحمايته الدستور، صون الدستورية هو إن الهدف من رقابة
 المحكمة إذ تختص ،24والحريات والحقوق  الدولة في الحكم نظام عليها يقوم التي والقواعد الأصول يرسي الذي الدولة

 :التالي على النحو وذلك بقرار، فيها وتفصل والتنظيمات والأوامر والقوانين المعاهدات دستورية في بالنظر الدستورية
 المعاهدات دستورية رقابة-1

بل التصديق عاهدات قدستورية الم مة الدستورية تفصل فيمن الدستور،وفي فقرتها الأولى،أن المحك 190جاء في نص المادة 
" يمكن 190من المادة  الثانية لفقرةعليها،إلا أن المؤسس الدستوري أبقى على جوازية الإخطار هنا دون الوجوبية ،فجاءت ا

الجواز دون ى تحمل عل ن هناإخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها..."،فكلمة يمك
 ر.الوجوبية،وبذلك إمكانية المصادقة على معاهدة غير دستورية وارد في حالة عدم الإخطا
وافق سها في دراسة تد تجد نفقهدات ونتاج ذلك أن المحكمة الدستورية،وفي فصلها في توافق القوانين والتنظيمات مع المعا

رية تنظيمات الدستو انين والالقو  ا في إشكال،هل تقوم بإلغاءقوانين وتنظيمات مع معاهدة تفتقد للدستورية،وهو ما يضعه
لا يدخل ضمن  ،وهذا ماليها؟علعدم توافقها مع الدستور،أم أنها تحكم بعدم دستورية المعاهدة بعدما تمت المصادقة 

 اهدة.المع صلاحياتها،لأن فصل المحكمة في الدستورية مقرون بعملية بالإخطار وقبل المصادقة على
ه خطار الذي تركعملية الإدات بس الدستوري هنا قيد عمل المحكمة الدستورية بشأن رقابتها على دستورية المعاهفالمؤس

 .جوازيا دون أن يكون،كما استبعد رقابتها اللاحقة على أي معاهدة بعد المصادقة عليها
،فإن هذا الأخير يلتمس 25يةأما بخصوص معاهدات السلم واتفاقيات الهدنة،واللذان هما من اختصاص رئيس الجمهور 

بشأنهما رأي المحكمة الدستورية في ذلك،دون أن يوضح المؤسس الدستوري،هل رأي المحكمة الدستورية هنا بشأن دستورية 
المعاهدة والاتفاقية،أم رأيها في تفاصيلهما وحيثياتهما،كما أنه لم يوضح هل هذا الرأي الذي تبديه المحكمة الدستورية 

 س الجمهورية أم أنه مجرد رأي يحمل طابع الاستشارة.هنا،ملزم لرئي
  العادية القوانين دستورية رقابة-2

راحل عد سلسة من المه وذلك بغرفتيبويقصد بالقوانين العادية،تلك النصوص التشريعية التي يعدها ويصادق عليها البرلمان 
،وحسب التعديل الدستوري  ةالعادي القوانين عتخضو مايليها من الدستور،و  144والإجراءات التي نصت عليها المادة 

 في بالنظر الدستورية المحكمة تختص ذإ السابقة، الجوازية الدستورية الأخير، شأنها شأن المعاهدات والاتفاقيات،إلى رقابة
 193 لمادةالتي حددتها ا ن الجهاتما تم إخطارها بذلك وم  إذا وذلك الرسمية، الجريدة في صدوره قبل قانون ما دستورية

 من الدستور،
 
 
 

                                                           
 .143،ص1،2017اسة مقارنة،طحسن مصطفى البحري،القضاء الدستوري،در  24
 من التعديل الدستوري. 102المادة   25
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فالرقابة على دستورية القوانين العادية تكون اختيارية سابقة أي قبل صدورها في الجريدة الرسمية،وهي لا تخضع لأي رقابة 
 بمجرد القوانين على دستورية الرقابة ضد  تتحصن ،وبذلك فإن القوانين العادية لاحقة سواء كانت وجوبية أو جوازية

 26لاحقة رقابة جوازية محل القانون العادي  يصبح تم الدفع بعدم دستوريته أمام القضاء ،وهنا إذا إلا إصدارها،
  والتنظيمات الأوامر دستورية رقابة-3

لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر في مسائل عاجلة،في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني،أو خلال العطل البرلمانية 
 للفقرة الثانية من نفس المادة،  طبقا هذه الأوامر  دستورية في بالنظر الدستورية المحكمة تختص ،و27ولةبعد رأي مجلس الد

،اذ يخطر هنا رئيس الجمهورية وجوبيا المحكمة الدستورية بشان دستورية هذه الأوامر،والتي يجب عليها أن تفصل في الموضوع 
المحكمة الدستورية بهذا الأجل نظرا للضرورة الملحة والتي تفرضها  الحالة أيام،وقد ألزم المؤسس الدستوري  10في اجل أقصاه 

 الاستعجالية للتشريع بأوامر رئاسية،فالرقابة على الأوامر الرئاسية هي رقابة وجوبية سابقة،أي قبل إصدارها في الجريدة لرسمية.
 

ل قة الذكر على كوف الساب الظر التي اتخذها فيوفي السياق نفسه ألزم المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بعرض الأوامر 
 .عليها البرلمان التي لم يوافق الأوامر ة تلكغرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها،كما أكد على انه تعد لاغي

 
 مجالات يذية للتشريع فيفطة التنللسل تعتبر التنظيمات آلية لممارسة السلطة التنظيمية،وهي وسيلة منحها المؤسس الدستوريو 

سيم رئاسية صدار مراريق إطومواضيع تخرج عن القوانين،وهي تنقسم إلى سلطة تنظيمية يمارسها رئيس الجمهورية عن 
قوانين يق الكيفية تطب  ها توضيحدف منتنظيمية،والى سلطة تنظيمية أخرى يمارسها الوزير الأول عن طريق مراسيم تنفيذية اله

أنها شأن شتنظيمات ذه الوحفاظا على مبدأ السمو الدستوري،فقد  أخضع المؤسس الدستوري ه،قلةوالتنظيمات المست
ريخ خلال شهر من تا لتنظيماترية االقوانين إلى رقابة المحكمة الدستورية،إذ يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستو 

نتهاء مة الدستورية باار المحكق إخطير وجوبيا،ويسقط حترك الرقابة على التنظيمات خياريا غ هنا نشرها،فالمؤسس الدستوري
لمجالس مام المحاكم واأتوريتها دم دسالمدة المحددة،ولكن يبقى سبيل آخر للطعن في هذا التنظيم بوسيلة أخرى وهي الدفع بع

 القضائية.
ر أو تنظيم،فإن تورية أمرية عدم دسدستو من الدستور وفي الفقرة الثالثة،انه إذا قررت المحكمة ال 198وقد جاء في نص المادة 

لأثر اي اختار سريان الدستور  لمؤسسهذا النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية،والملاحظ هنا أن ا
هذه  ية التي خلفتهاالقانون راكزالفوري للقرار،وعدم رجعيتة إلى الماضي،وقد نتساءل هنا عن ما مصير تلك الآثار و الم

 وامر والتنظيمات المحكوم عليها بعدم دستوريتها؟الأ
هر واحد محددا بمهلة ش الإخطار خيار وإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية إلا أن التساؤل الذي يطرح هنا،لماذا ترك

 من تاريخ نشرها؟،ثم ما مصير المراكز القانونية التي نشأت في ظل هذه التنظيمات؟
 
 

                                                           
 172،ص02117،2جمال رواب،اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و رقابة المطابقة،مجلة المجلس الدستوري عدد  26
 2020من التعديل الدستوري  142المادة  27
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 وريةالدست بعدم الدفع-4
ول مرة في و قد وردت لأ ستورية القوانين ،دآلية جديدة في النظام القانوني الجزائري للرقابة على  يعتبر الدفع بعدم الدستورية

ري الأخير"يمكن إخطار المحكمة في التعديل الدستو  195،وجاء ذكر آلية الدفع بعدم الدستورية في المادة  2016دستور 
لمحاكمة احد الأطراف في أما يدعي ة،عندستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولالدستورية بالدفع بعدم الد

ه التي يضمنها ه وحرياتحقوق أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك
 الدستور..."

 إحدى أمام القائمة الدعاوى ناسبةبم الدعوى أطراف تمكن وسيلة ية الدستور  بعدم الدفعفالواضح من المادة الدستورية أن 
 وأتشريعي  نص دستورية عدمب الدفع أجل من مباشرة غير بطريقة لكن إلى المحكمة الدستورية اللجوء من جهات القضاء

 لهم يضمنها التي اسيةالأس والحريات الحقوق أحد على يعتدي أو ينتهك أنه أساس على الدعوى مطبق على تنظيمي
 الدستور.

س العليا أو مجل المحكمة لة منوتنظر المحكمة الدستورية في دستورية هذا النص التشريعي،بعد إخطارها بناءا على إحا
ريد لتنظيمي الذي ياريعي أو التش الدولة،وهذا بناء على ادعاء أي طرف وبمناسبة أي دعوى معروضة أمام القضاء،أن الحكم

 .ستوريانزاع المعروض عليه،ينتهك حريات وحقوق الطرف المدعي المكفولة دالقاضي تطبيقه في ال
مة العليا من المحك ة،وعن طريق الإحالةمن  الدستور،أنه وعندما تخطر المحكمة الدستوري 195ونصت الفقرة الثانية من المادة 

خطارها إن تاريخ هر معة أشآو مجلس الدولة،فإنه وجب عليه أن تصدر قرارها بشان التشريع في مدة أقصاها أرب
كثير لة قد يراها الة،وهي مهلمحكمابذلك،ويمكن تمديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط إلى أربعة أشهر أخرى وبقرار مسبب من 
لقضية إلى حين الفصل في رجئ اأنها كبيرة جدا وخاصة إذا علمنا أن  المحكمة صاحبة الاختصاص في الفصل في النزاع ت

 ية النص التشريعي محل الدراسة.الفصل في دستور 
وعلى عكس الأثر المباشر وغير الرجعي،لعدم دستورية الأوامر و التنظيمات،بناءا على الإخطار الو جوبي،فإن المحكمة 
الدستورية إذا اتخذت قرارا بعدم دستورية أي نص تشريعي آو تنظيمي على أساس آلية الدفع بعدم الدستورية،فإن هذا النص 

،فالمؤسس الدستوري هنا ترك السلطة 28آو التنظيمي يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدد قرار المحكمة الدستوريةالتشريعي 
 التقديرية للمحكمة الدستورية،في تكييف قرارها وإعطاءه الأثر المباشر آو الرجعي في تطبيقه.

 ونيالأمن القان مبدأ  على قرارات المحكمة الدستورية آثارالمطلب الثاني:
 رارلقريان هذا س تحديد نطاق و ،شريعيبعدم دستورية نص ت قرار المحكمة الدستورية،تحديد النطاق الزمني لتنفيذ  ةلأمس إن 

رار لق وهنا لا يمكنوانين،لقدور اعلى ص اللاحقةمن حيث الزمان هي من بين أهم المواضيع التي تثيرها الرقابة القضائية 
 ر رجعيورية،أو أن يكون نافذا بأثا منذ صدوره،بصفة مباشرة وفأن يكون نافذ أن إلاالمحكمة 

 ةالصادر بعدم الدستوري للقرارالرجعي  الأثر -ولاأ
 المحكوم القانون أن الدستورية بعدم لحكمل الرجعى ،الأثر للقوانين التنازع الزماني مشكلة ،وبمناسبة العام القانون فقهاء عرف

لحكم عليه بعدم دستوريته،وبالتالي ا صدور وقت من لا صدوره وقت من القانونية القيمة منعدما وعديم يعتبر بعدم دستوريته
 بواسطته. تقررت التي والواجبات قالأوضاع والحقو  وعلى بموجبه نشأت التي القانونية المراكز كافة على ينسحب فإن أثره

 
                                                           

 رمن الدستو  198الفقرة الرابعة من المادة  28
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تنشئ حقا، وإنما تكشف عن وجوده ومنه فإن  إن القاعدة العامة للأحكام القضائية أنها كاشفه وليست منشئه فهي لا
المحكمة الدستورية حين تقضي بعدم دستورية تشريع معين وما يترتب على ذلك من وقف نفاذه وبطلانه، فان المحكمة بهذا 
ه الحكم لا تنشئ هذا البطلان وان ما تقرر شيئا قائما بحكم الدستور،لأن عيب عدم دستورية النص القانوني كان مصاحبا ل

فالتشريع المعدم لمخالفته الدستور باطل منذ وجوده لان هذا  منذ نشأته،وما حكم المحكمة الدستورية إلا كاشف لهذا العيب،
الوجود كان مخالفا للدستور وان المنطق القانوني المجرد يحتم أن يكون للحكم الذي يصدر مقررا عدم الدستورية أثر رجعي 

 29تهيمتد إلى تاريخ صدور القانون ذا
اة أمام لى مبدأ المساو ،يستند عتوريةكما أن مبدأ الأثر الرجعي للأحكام بعدم دستورية القوانين،الصادرة عن المحكمة الدس
إن فنت بعده،وعليه أخرى تكو و ورية القانون،لأنه ليس من العدل التمييز بين مراكز قانونية تكونت قبل الحكم بعدم الدست

ريات كفل الحقوق والحقانون،وتدة الابة التي تقوم بها المحكمة الدستورية وتأكد على سياالأثر الرجعي يضمن فعالية الرق
 للأفراد

دم التي تصدرها بع المحكمة قراراتمشكله تقرير الأثر الرجعي للأحكام الصادرة في دستوريه القوانين بالنسبة ل تطرح و  
 أي أن هذا دوره،صريع منذ التش ا كشف الخلل الذي اعترىتلك القرارات الصادرة والتي من شأنه دستورية قانون ما، مثل

 الحلل القانوني لازم هذا النص التشريعي منذ ان تمت المصادقة عليه ونشره.
فلا يجوز التمييز بين مراكز قانونيه  ،القانون أمام المساواة مبدآعلى  الدستوريةبعدم للقرار الرجعي  الأثر مبدأويستند   

على  الرقابةيضمن فعاليه  لهذا الخلل، الكاشف عيالرج الأثرهذا  أنكما ،تكونت بعده  وأخرىم تكونت قبل هذا الحك
بعدم ف الكاش الأثرلان  ،ريات ولا تنتكس قيمتهاالحقوق والح بهذا تسموو ،القانون لسيادة وتأكيددستوريه القوانين 

كاس سابقا،أي في ظل تطبيق هذا القانون المطعون لهذه الحقوق والحريات حتى وان أصابها بعض الانتضمان هو  الدستورية
للانتكاس والمساس الدستور عرضه  ويكرسها هذا هو منطق دوله القانون التي لا تترك الحقوق والحريات التي يحميها فيه،و

ومع ذلك  ةالدستوري ةوهي المحكم ة،تعتبر جزءا من نظام الدول ة دستوريةمن خلال هيئبها،فدولة القانون تتكفل بحمايتها 
يكون على حساب قيم دستورية  أنلا يجوز  ةهذه القيم إقرار أن إلاقيمة دستورية، الكاشف في حد الأثرلهذا فانه وان كان 

 30ةالمستقر  ةوالمراكز القانوني ةالحقوق المكتسب حمايةوفقا لنظام  أخرى
صدور  من يوم لاه،القانون من يوم صدور  إلغاء إلى الأثريمتد هذا ،يسري بأثر رجعيوالذي الحكم بعدم الدستورية  في حالة

فكرة الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية  إلىالرجعي للحكم استنادا  الأثرعن مدى جواز تقييد  أما،أو القرار الحكمهذا 
 الحجيةذه عدم جواز الاحتجاج به إلىبعد دستوريته،فقد ذهب البعض عليه كوم التي نشأت وترتبت في ظل هذا القانون المح

 ييقضالدستوري،أن تنشأ في ظل قانون مخالف،فضلا عن أن صريح النص  لها المراكز لا يمكن آونظرا لان هذه الحقوق 
 .31كأن لم يكن،ومن ثم لا مجال لتقييد الأثر الرجعي بغير نصغير الدستوري ،باعتبار النص 
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 بعدم الدستورية للقرارالأثر المباشر -ثانيا
 كان إذا ويحدث هذا ، للمستقبل وبالنسبة صدوره منذ القانوني العمل سريان للحكم بعدم الدستورية،يعنى شرالمبا إن الأثر

 به يعُمل لا الطعن محل النص فإن الحالة هذه ففي فيه، القانوني المطعون النص بإلغاء منشئ أثر له الدستورية بعدم الحكم
 الحكم قبل هذا النص رتبها التي الآثار جميع أن ذلك على ويترتب ، ستوريةالد بعدم تاريخ الحكم من اعتبارا أي مباشر بأثر
 بالنسبة قانونية آثارا إلا أن هذا القانون لا ينشئ مراكز قانونية ولا ينتج أي ، وقائمة صحيحة تبقى الدستورية بعدم عليه

 الدستورية بعدم الصادر الحكم لطبيعة تصوروهذا ال ،وأصبح في حكم العدم، للدولة القانوني النظام من خرج لأنه للمستقبل
 32الأمن القانوني للدولة على يحافظ أنه حسناته من

ومنه فإن الفرق بين فكره الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفكره الأثر المباشر له هو أن الأثر الرجعي للحكم بعدم 
 يكن وبذلك يزول من الوجود بالنسبة للماضي والمستقبل الدستورية يجعل القانون المحكوم عليه بعدم دستوريته  كأنه لم

معا،لذلك فإن الأثر الرجعي للحكم بعد الدستورية،يحافظ على مبدأ المشروعية وذلك بإعدام القانون غير الدستوري منذ 
رية كأنه لم صدوره ،وهذا على عكس الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ،الذي يجعل القانون المحكوم عيه بعدم الدستو 

يكن من تأريخ الحكم عليه بعدم الدستورية وبالنسبة للمستقبل ومن ثم فان الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية يحافظ على 
 33اعتبارات مبدأ الأمن القانوني

تمييزا  ومن جهة أخرى فإن القول بان الحكم  بعد الدستورية،له اثر مباشر أو منشئ سيحدث نوعا من التناقض،إذ سنواجه 
آثار قانونية تكونت قبل الحكم بعدم الدستورية وأخرى تكونت بعده، فأما الأولى فإنها في حصانة من ذلك ولا و بين مراكز 

يمسها الحكم الصادر بعدم الدستورية،أما الثانية فإنها تخضع للحكم القاضي بعدم الدستورية،والملاحظ هنا أن الأثر المباشر 
تورية من شانه أن يضعف فعاليه الرقابة على دستوريه القوانين فهذه الرقابة تهدف إلى حماية للحكم الصادر بعدم الدس

الدستور من خروج أي قانون عليه، وهذا ما من شأنه أن يقلل إمكانية إصدار قوانين غير دستورية، وحتى تثبت الطبيعة 
نه تبقى تلك القوانين غير الدستورية سارية المفعول في المباشرة المنشئة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية فان ذلك معناه أ

 34الماضي بل و محصنه من المساس بها وفي ذلك مساس  واضح  لمبدأ الشرعية الدستورية
وهذا ما دفع بدساتير الدول التي أخذت بالأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية إلى الحد من السلبيات الناتجة عن تنفيذ 

رية بأثر فوري ومباشر وهذا من خلال أن يسري الحكم بعدم الدستورية على القانون و في الحالة الحكم بعدم الدستو 
المعروضة على محكمة الموضوع والتي أثير بشأنها الدفع بعدم الدستورية و الذي تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بغرض 

ضي،كما يكمن تدارك ذلك أيضا من خلال المحكمة استفادة المدعي في الدعوى الدستورية وفي ذلك كفالة لحق التقا
الدستورية نفسها،التي يمكن لها أن تحدد تأريخا آخر لنفاذ حكمها غير الأثر المباشر، بحيث يشمل حكمها وفي حدود 

                                                           
 82رفعت عيد سيد،مبدأ الأمن القانوني،بدون دار نشر أو سنة نشر،ص 32
 81،صمرجع سبق ذكرهشورش حسن عمر،خاموش عمر عبد الله،33
 264-425،ص2004رفعت عيد سيد،الوجيز في الدعوى الدستورية،دار النهضة العربية، 34
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نية منذ و في هذه الحالة فان النص المحكوم بعدم دستوريته لا ينتج أثره وتزول قوته القانو -بالأثر الرجعي-سلطتها التقديرية
 .35صدوره

 بعدم الدستورية ةالصادر  القرارات و الموازنة بين مبدأ الأمن القانوني -ثالثا
 باستقرار أن يمس شأنه من ، نيك لم كأن واعتباره ؛ رجعى بأثر لائحي أو تشريعي دستورية نص بعدم الصادر القرار نإ

 الحياة في من شأنه أيضا أن يخلق الفوضى وهو ما ، لانهيارها برمته النظام القانوني ينهار التي القانونية المراكز من الكثير
 فترة خلال النص هذا عليهم طبق ذينال للأشخاص القانوني مبدأ الأمن إهدار وبالتالي ، بالاستقرار ،والإخلال الاجتماعية

 . النص لهذا وفقا الفترة هذه طوال أوضاعهم أنهم رتبوا حيث سريانه
سائل ام التي تمس المو الأحك قراراتالمحكمة الدستورية والتي تسري بأثر رجعي،باستثناء تلك ال القرارات التي تصدرها إن

 التطبيق مجال فى متعددة صعوباتتصطدم ب الجنائية)قاعدة القانون الأصلح للمتهم(،فإن أغلب هذه القرارات من شأنها أن
 ولةالد يحمل يه بعدم دستوريته،وهو ما قدظل القانون المطعون فالتي استقرت في  بالمراكز القانونية الإخلال تحتها ،إذ يندرج

 مالية لا تتحملها لجبر هذا الخلل. أعباء
 الأمن فكرة بين الموازنة وهي المحكمة الدستورية لقرارات  الرجعى للأثر معينة ضوابط ،كان لا بد من وضع هذا ولأجل
 النظام باعتبارات الدستورية بعدم للحكم الكاشفة الطبيعة تصطدم لا حتى الدستورية ؛ بعدم الحكم رجعية ومبدأ القانوني

 تاريخ إلى آثره رجعى والذي ينسحب آثر فالقرار الذي له  ، الدولة في القانوني الأمن حماية ضرورة من وما يفرضه العام
 بعدم ،لأن الحكم دولةلل القانوني النظام في سوداء ثقوب إحداث في يتسبب قد دستوريته بعدم المقضي القانون مولد

 بعدم الصادرة وكلما تكرر ت الأحكام ، دستوريته بعدم المقضي القانون لزوال نتيجة تشريعي فراغ عنه ينشأ الدستورية
 اتجاه كل من الثقوب تحتويه قانوني نظام أمام النهاية في بحيث تجد الدولة نفسنا مجالاته وتتعدد دائرته تتسع الدستورية

 .36قواعده وتهوى ط بنيانهيتساق ما سرعان
 والتغيير للتطور القانونية الحياة الأمن القانوني،هي مواكبة ودفع وفكرة الدستورية بعدم القرار أثر رجعية بين الموازنة فكرة إن
 هاظل في حقوق لهم من ينشأ وما القانونية لمراكزهم النسبي والاستقرار الثبات ضمان في الأفراد ناحية،والحفاظ على حق من
 الأمن ومبدأ القانون لسيادة وتطبيقا العدالة مرآة المشروعية باعتباره مبدأ بين الموازنة خلال من أخرى،ويتم هذا ناحية من

  37كثيرة أحيان في العامة تفرضه المصلحة الذي القانوني
 وفي المقابل وحتى لا من سن القانون المبتغاة  وتحقيق العدالة المشروعية هو حماية مبدأ  الدستورية الرقابةوإذا كان الهدف من 

 فكان للأفراد، الحقوق المكتسبة و القانونية المراكز استقرار ضمان ضرورة على مبدأ المشروعية دعائم إرساء هدف يطغى

                                                           
 82،ص مرجع سبق ذكره،شورش حسن،خاموش عمر عبد الله 35
 29،ص،مرجع سبق ذكرهمبدأ الأمن القانوني  رفعت عبد سيد، 36
 جيل مجلة والبحريني، الجزائري الدستورين بين مقارنة دراسة القانوني الأمن ومبدأ القوانين دستورية بعدم الدفع بين الموازنة خديجة سرير الحرتسي، 37

 . 95 .ص ، 5 العدد المقارنة الدراسات
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 الأمن بين مبدأ الموازنة إلى اللجوء يمكن لا الهدفين حتى لا يطغى أحدهما على الآخر،وعليه  فإنه  بين موازنة إيجاد من لابد
 رجعي بأثر دستوريته بعدم المحكوم النص إلغاء قررت المحكمة  إذا إلا الدستورية بعدم الحكم أثر رجعية مبدأ وبين القانوني

 بالنسبة بعدم الدستورية الحكم أثر من الحدا  خلال من المشروعية مبدأ تطبيق عدم وكذلك ، ،أي من يوم تأريخ صدوره
 38القانوني الأمن فكرة لحماية زماللا بالقدر يكون أن يجب للماضي

 على تعرض قضية كل في معا بالضرورة،أصحاب القرار في المحكمة الدستورية مراعاتهما يلزم لا المبدأين بين الموازنة أن كما 
 قضية وفق معطيات كل بأصلحهما  الأخذ خلال من المبدأين بين الترجيح إلى معنى الموازنة مفهوم ينصرف بل المحكمة

 حكمها تصدر أو القانوني، الأمن فكرة بذلك لحكمها مرجحة المباشر الأثر تبني المحكمة ترتئي فقد بها، المحيطة روفوالظ
 المحيطة قضية والظروف كل حيثيات وتقيم تزن المحكمة أن آخر بمعنى ،39المشروعية مبدأ مرجحة بذلك الرجعي بالأثر مقرونا

  .الأحوال كل في العام الصالح تحقيق عن لا يخرج بشكل  نالمبدأي أحد ترجيح ذلك بعد تقرر ثم بها،
شأن عدم بقرارها  زمني لسريانالدستوري،المحكمة الدستورية السلطة التقديرية،في تحديد النطاق ال منح المؤسس ولقد

 تراه فيما المباشر لأثرا تقرير سلطة الدستورية في نص تمت إحالته إلى المحكمة بموجب الدفع بعدم الدستورية،فللمحكمة هنا
 تقرر  ،فإذاوامر والتنظيماتبكل دعوى، غير أنه حسم الأمر في حالة عدم دستورية الأ المحيطة الظروف بحسب مناسبا

الدستورية،ففي  المحكمة قرار صدور ومي ابتداء من أثره، يفقد النص هذا فإن تنظيم، أو أمر دستورية عدم الدستورية المحكمة
  .رجعية القرارهذه الحالة لا مجال ل

 
 خاتمة 

يعتبر تكريس المحكمة الدستورية،كمؤسسة دستورية تختص بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ،قفزة نوعية للمؤسس 
الدستوري الذي فضل في التعديل الأخير الرقابة القضائية على رقابة المجلس الدستوري،إلا أن هذه التجربة قد تتطلب بعض 

مر يتعلق بأمن المنظومة القانونية للدولة،فإن كان من الحسن خضوع جميع بلا، خاصة إذا كان الأالإصلاحات مستق
التشريعات الداخلية من أوامر وتنظيمات وقوانين إلى رقابة المحكمة الدستورية،فإنه من الأحسن أن تكون رقابة المحكمة 

لداخلية،فما الذي كان يمنع المؤسس الدستوري من أن يعطي الحق الدستورية كلها وجوبية وقبلية على كل التشريعات ا
للمحكمة الدستورية في بسط رقابة الدستورية والمطابقة على كل الأوامر والتنظيمات وتشريعات البرلمان،قبل المصادقة والنشر 

التي قد تصدرها المحكمة في الجريدة الرسمية،وبذلك يقضي تماما على تلك الموازنات والتعويضات جراء تلك القرارات 
 الدستورية و التي من شأنها أن تمس بالأمن القانوني للدولة.

 

 
                                                           

القانونية و  انم أحمد محمود سالم،ضمانات تحقق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته"دراسة فقهية قضائية مقارنة"،مجلة البحوثه 38
 97،ص2020،جامعة المنوفية،مصر،2،عدد52الاقتصادية،مجلد
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